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مشاورة عامة
حول مسودة تعديل لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات










المادة الأولى
يضاف بند جديد للمادة (6) من اللائحة المشار إليها، نصه الآتي:
"تنظيم خدمة بيع وتفعيل شرائح أرقام الاتصال للهواتف المتنقلة وفق الضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن."
المادة الثانية
يضاف بند جديد للمادة (9) من اللائحة المشار إليها، نصه الآتي:
“و في حال طلب المنتفع استرجاع رقمه والذي لا يزال متوفرا في أنظمة الهيئة أن يتم تخصيصه للمنتفع بالسعر المبدئي للرقم".
المادة الثالثة
تلغى عبارة " المنصوص عليه في المادة (10) من هذه اللائحة" من المادة (19) من اللائحة المشار إليها.


المادة الرابعة
تعديل الجزئية (1) من نص المادة (13) من اللائحة المشار إليها، النص الآتي:
"مضي (2) سنتين من تاريخ قطع الخدمة بالنسبة لأرقام الاتصالات الخاصة، (180) ومئة وثمانين يوما بالنسبة للأرقام الأخرى، ويكون للمنتفع الأولوية في استرجاع رقمه بعد انتهاء هذه الفترة في حال توافر الرقم، وذلك وفق آلية تخصيص الأرقام المتبعة. ولا تنطبق المدد الزمنية على أرقام إنترنت الأشياء مسبقة الدفع ضمن المستوى "4”."
المادة الخامسة
إضافة مادة جديدة برقم (13) مكررا تنص على:
" أرقام إنترنت الأشياء والتي تبدأ بالمستوى "4" لا تنطبق عليها فترة قطع الخدمة في حالة الاشتراك مسبق الدفع".
المادة السادسة
إضافة مادة جديدة برقم (13) مكررا 1 تنص على:
" يجب على المرخص له أن يلتزم بعدم إعادة تخصيص أي رقم إلا بعد التأكد من عدم ارتباطه بحسابات التواصل الاجتماعي التي تستخدم أرقام الاتصالات العامة كمعرف لها."
المادة السابعة
إضافة مادة جديدة برقم (13) مكررا 2 تنص على:
"تلتزم منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح استخدام أو ربط أرقام سلطنة عمان كمعرف للحسابات أو لتوثيق الحسابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء تلك الحسابات فورا في حال تم إيقاف أو إنهاء خدمات الرقم، وإعادة تخصيصه للمنتفع الجديد في حال تفعل الرقم مجددا"
المادة الثامنة
إضافة مادة جديدة برقم (13) مكررا 3 تنص على:
"لا يجوز جمع بيانات جهات الاتصال الخاصة بالمنتفعين أو استخدامها أو معالجتها في سلطنة عُمان على نحو عشوائي وواسع النطاق، مما يتعارض مع خصوصية المنتفعين، أو التسويق الممنهج، أو إنشاء قواعد بيانات، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة."
المادة التاسعة
تستبدل عبارة " يلتزم المرخص له بسداد الرسوم الآتية كاملة للهيئة عند تقدمه بطلب تخصيص الأرقام وذلك وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة، ويلتزم بسدادها في ميعاد لا يتجاوز الأول من يناير من كل عام عند إعادة التخصيص" من المادة (14) من اللائحة المشار إليها، النص الآتي:
"يلتزم المرخص له بسداد رسوم الخدمة الآتية كاملة للهيئة عند تقدمه بطلب تخصيص الأرقام وذلك وفقا للنموذج المعد من قبل الهيئة، ويلتزم بسدادها في ميعاد لا يتجاوز الأول من يناير من كل عام عند إعادة التخصيص".
المادة العاشرة
يضاف لنص المادة (16) من اللائحة المشار إليها، نصه الآتي:
"على أن يستثنى من هذه الرسوم حالات التنازل عن الأرقام بسبب الوفاة، وحالات التنازل بين الجهات الحكومية وموظفيها".
المادة الحادية عشر
تضاف مادة جديدة برقم (20) في اللائحة المشار إليها، نصها الآتي:
"للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أحكام المادتين: (13) مكررا 2 و(13) مكررا 3 اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
1. فرض غرامة إدارية بما لا يتجاوز (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال عماني،
2. وقف الخدمة المخالفة داخل سلطنة عمان."

4

image1.png




image2.png




